
الانتخابــات الكويتيــة.. بين جدليــة التبــاين
الانتخابي وقانون الصوت الواحد

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

ساعات ويتوجه الناخبون الكويتيون لصناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الأمة الجدد (البرلمان)
 في ديســـمبر/كانون الأول الحـــاليّ، ويتنـــافس عليهـــا في الانتخابـــات المقـــرر لهـــا أن تجـــري في الــــ
مرشحًــا، بينهم  ســيدةً، علــى  مقعــدًا برلمانيًــا في خمــس دوائــر انتخابيــة، بحســب وكالــة “كونــا”

الرسمية.

ومـع اقـتراب انطلاق هـذا المـاراثون الانتخـابي يشهـد الشـا السـياسي الكـويتي جـدلاً متـواصلاً في ظـل
حزمــة مــن الإشكاليــات الــتي يحــذر البعــض مــن تقويضهــا للعمليــة الانتخابيــة ونزاهتهــا وقــدرتها علــى
التعـبير عـن رأي المـواطنين الكـويتيين، في الـوقت الـذي شهـدت فيـه الانتخابـات موجـة انسـحابات غـير

مسبوقة، إذ انسحب ما يقرب من نصف عدد المرشحين.

المتغيرات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية على المستويات، السياسية والاقتصادية والأمنية،
يدًا من تضع العديد من المهام الإضافية أمام مجلس الأمة بتشكيلته الجديدة، وهو ما أضفى مز

الاهتمام والترقب لما ستسفر عنه هذه الجولة التي طالما تتميز بالإثارة والتشويق.

ويبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب في الكويت  ألف ناخب وناخبة، مقسمين على خمس دوائر،
 ألفًــا في الــدائرة الأولى، فيمــا يبلــغ عــدد النــاخبين في الــدائرة الثانيــة  ألفًــا، وقرابــة  ألــف في
الــدائرة الثالثــة، و ألــف في الرابعــة، وفي الــدائرة الخامســة  ألفًــا، وفــق الأرقــام الصــادرة عــن

وزارة الداخلية الكويتية.

جدلية التباين الانتخابي
الإشكاليـــة الأولى الـــتي أثـــارت جـــدلاً حيـــال الانتخابـــات الراهنـــة تتعلـــق بالتبـــاين العـــددي في الـــدوائر
الانتخابية، فكما هو معروف فإن هناك  دوائر فقط في جميع أنحاء البلاد، كل دائرة لها  مقاعد

برلمانية، بصرف النظر عن حجم الدائرة وعدد سكانها ومساحتها الجغرافية.

وعليه قد تجد دائرة صغيرة المساحة وقليلة العدد لكن لها نفس عدد المقاعد المخصص لدائرة أخرى
ربمــا تبلــغ مساحتهــا وعــدد مــن لهــم حــق التصــويت بهــا أضعــاف الــدائرة الأولى، وهــو مــا يشكــك في

موضوعية ونزاهة العملية الانتخابية بما يجعلها لا تعبر عن إرادة الناخب الكويتي.
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من الملفات الجدلية التي تتصدر المشهد السياسي مع انطلاق الماراثون الانتخابي
“قانون الصوت الواحد” الذي يشير إلى حق كل ناخب أن يدلي بصوت واحد

فقط في دائرته الانتخابية رغم أن عدد المقاعد في كل دائرة  مقاعد

خــبراء اســتشهدوا ببعــض النتــائج الــتي كــانت عليهــا انتخابــات مجلــس الأمــة في ، وهــي آخــر
كيد على حجم الإشكالية وكيف أنها مجافية للموضوعية بشكل كبير، انتخابات جرت في البلاد، للتأ
كثر إذ أشاروا إلى أن صاحب المركز الـ في الدائرة الخامسة في الانتخابات حصل على عدد أصوات أ
من صاحب المركز العاشر في الدائرة الثانية، علمًا بأن الأخير بات عضوًا في البرلمان فيما استبعد الأول

كبر. رغم حصوله على عدد أصوات أ

البعــض أرجــع تلــك المعضلــة إلى أن العمليــة الانتخابيــة في الكــويت لم تكــن عمليــة سياســية بــالمعنى
التقليدي، وإنما عملية يغلب عليها الطابع الاجتماعي في المقام الأول، إذ إن الأشخاص ينتخبون بناء
علــى خلفيــاتهم الاجتماعيــة لا بنــاءً علــى برامجهــم السياســية، وهــي الأزمــة الــتي يعــاني منهــا مثلــث

“السلطة والشعب والسياسيين”.

قانون الصوت الواحد
مــن الملفــات الجدليــة الــتي تتصــدر المشهــد الســياسي مــع انطلاق المــاراثون الانتخــابي “قــانون الصــوت
الواحد” الذي يشير إلى حق كل ناخب أن يدلي بصوت واحد فقط في دائرته الانتخابية رغم أن عدد
المقاعد في كل دائرة  مقاعد، وهو ما يتعارض مع أسس العملية الديمقراطية كما يشير سياسيون.

وقد لاقى هذا القانون الذي تم إقراره حكوميًا عام  رفضًا قاطعًا من المؤيدين والمعارضين على
حد سواء، إذ تتهمه الكتل السياسية بأنه يزيد من فردية العمل السياسي ويشجع على انتشار المال
السياسي وشراء الأصوات ويعزز من الطائفية، الأمر الذي يهدد المشهد برمته، فكثير ممن يظفرون

بالمقعد غير مؤهلين للعمل السياسي وهو ما يعرض مصالح البلد والشعب للخطر.

المعــارضون لهــذا القــانون يشــيرون إلى أن وضعــه تــم بمعــزل عــن مجلــس الأمــة، وكــان الهــدف منــه
التحكم في مخرجات العملية الانتخابية، كاشفين أنه يختلف كثيرًا عن قانون الصوت الواحد المعروف
للجميـع والقـائم علـى اختيـار النـائب لمرشـح واحـد فقـط يمثـل الـدائرة كلهـا، أمـا القـانون الحـاليّ فهـو
مجزوء في مضمونه، إذ “يقوم على اختيار الناخب لمرشح واحد من بين عشرة مقاعد تمثل الدائرة

الانتخابية، فهو صوت واحد ولكنه مجزوء وليس كاملاً”.

رغم تواضع عدد المرشحات على مقاعد البرلمان في الانتخابات المقبلة ( سيدةً
فقط من إجمالي  مرشحًا)، فإن الآمال المعقودة عليها في البرلمان القادم



تفوق هذا الرقم بكثير

آخرون ذهبوا إلى أن الدافع الأبرز وراء إصرار الحكومة على تمرير هذا القانون رغم الرفض الشعبي
والسياسي له يتمثل في إقصاء المعارضة وحرمانها من تشكيل الأغلبية الرقابية داخل البرلمان، بخلاف

الهيمنة على مقدرات اللعبة السياسية لضمان بقاء الحكومة أقوى لاعب في الساحة دون منافس.

ية الكويتية (أعلى سلطة وأمام هذا الرفض تم الطعن في مشروعية القانون إلا أن المحكمة الدستور
ية) أقــرت في يونيــو/حزيران عــام ، تحصين قــانون “الصــوت الواحــد” في حكــم وصــف دســتور
يته، وقالت في حكمهـا: “مرسـوم الـضرورة جـاء لمعالجـة سـلبيات وعيـوب بــ”التاريخي”، مؤكدة دسـتور
تهـــدّد وحـــدة الـــوطن ونســـيجه الاجتمـــاعي”، لافتـــة إلى أن قـــرار التحصين جـــاء لــــ”تحقيق المصـــلحة

الوطنية التي تعلو فوق كل اعتبار”.

المرأة.. آمال وطموحات
رغـم تواضـع عـدد المرشحـات علـى مقاعـد البرلمـان في الانتخابـات المقبلـة ( سـيدةً فقط مـن إجمـالي
 مرشحًا)، فإن الآمال المعقودة عليها في البرلمان القادم تفوق هذا الرقم بكثير، فالإهمال الواضح
ــا للضغــط مــن أجــل أن تكــون الــدورة القادمــة ــا المــرأة مــن أعضــاء البرلمــان الســابق كــان دافعً لقضاي

مختلفة.

مجموعات الضغط النسوية في الكويت كثفت من نشاطها خلال الآونة الأخيرة من أجل دعم حقوق
المــرأة المشروعــة وتســليط الضــوء علــى التحــديات الــتي تواجههــا وعلــى رأســها قــانون حقــوق المــرأة
السياسية الذي تم إقراره عام  ولم يتغير حتى اليوم رغم المستجدات التي تتطلب إعادة النظر

في كثير من بنوده.

ومن أبرز المطالب التي رفعتها المطالبات بالحقوق النسوية في الانتخابات حق المرأة الكويتية في إعطاء
الجنسية لأبنائها، وهو القانون الذي طالما طالبت به المرأة إلا أن العديد من العراقيل البيروقراطية
والسياسية حالت دون خروجه للنور، بجانب الضغوط المجتمعية التي منعت إقراره بدعوى الحفاظ
 على التركيبة السكانية، مع الوضع في الاعتبار أن عدد الكويتيات المتزوجات من غير كويتي بلغن

ألف امرأة وعدد الأبناء  ألفًا.

كما طالبت تلك الحملات بزيادة نسبة المرأة في المناصب القيادية والتنفيذية، إيمانًا وتقديرًا لدورها
الوطني في دفع عجلة التنمية، ففي الوقت الذي تحتل فيه المرأة % من إجمالي وظائف الدولة

إلا أن نسبتها في المناصب القيادية لا تتجاوز %، وهو رقم ضئيل قياسًا بحجم تمثيلها الفعلي.

يــة وفــق بعــض علاوة علــى قــوانين الرعايــة الســكنية والاجتماعيــة الــتي تســيطر عليهــا النزعــة الذكور



الناشطــــات الكويتيــــات، حيــــث طــــالبن بإعــــادة النظــــر في كثــــير مــــن بنودهــــا بمــــا يحفــــظ للمــــرأة
حقوقها ويحميها من سلطة الرجل ونظرة المجتمع الظالمة في كثير من أحيانها.

وفي المجمــل، ورغــم علامــات الاســتفهام الــتي تحيــط بالعمليــة الانتخابيــة ومــا يثــار بشــأن ســيطرة المــال
السـياسي في كثـير مـن الـدوائر، الأمـر الـذي يثـير شكـوك البعـض في نزاهـة مخرجـات الانتخابـات، إلا أن
المجلــس القــادم والــدور المنــوط بــه في ظــل المســتجدات الأخــيرة وضــع تفاصــيل الاقــتراع تحــت مجهــر

العناية والترقب من الشعب الطامع في تشكيل يمثله ويلبي طموحاته.
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